
قانون رقم 67 لسنة 2016 بتاریخ 07/09/2016 بإصدار قانون الضریبة على القیمة المضافة

المادة 1 اصدر
یُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضریبة على القیمة المضافة .

المادة 1
یقصد في تطبیق أحكام ھذا القانون بالألفاظ والعبارات التالیھ المعنى المبین قرین كل منھا :

الـوزیر : وزیر المالیة .
رئیس المصلحة : رئیس مصلحة الضرائب المصریة.

الـمصلحـة : مصلحة الضرائب المصریة .
المكلف : الشخص الطبیعى أو الشخص الاعتبارى خاصاً  كان أو عاما المكلف بتحصیل وتورید الضریبة للمصلحة سواء كان منتجا ، أو تاجرا
أو مؤدیا لخدمة خاضعة للضریبة بلغت مبیعاتھ حد التسجیل المنصوص علیھ في ھذا القانون ، وكل مستورد أو مصدر أو وكیل توزیع ، لسلعة
أو خدمة خاضعة للضریبة مھما كان حجم معاملاتھ ، وكذلك كل منتج أو مؤدً  أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص علیھا في الجدول المرافق

لھذا القانون مھما كان حجم معاملاتھ .
المسجل : المكلف الذي تم تسجیلھ لدى المصلحة وفقاً  لأحكام ھذا القانون .

الشخص المرتبط : كل شخص یرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر في تحدید وعاء الضریبة بما في ذلك :
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع .

2- شركة الأموال والشخص الذي یملك فیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر (50%) على الأقل من عدد أو قیمة الأسھم أو من حقوق التصویت .
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فیھا .

4 - أي شركتین أو أكثر یملك شخص آخر (50%) على الأقل من عدد أو قیمة الأسھم أو حقوق التصویت في كل منھا .
5- رب العمل والعمال التابعون لھ الذین تربطھم بھ علاقة عمل .

مورد الخدمة : كل شخص طبیعى أو اعتبارى یقوم بتورید أو أداء خدمة خاضعة للضریبة .
المستورد : كل شخص طبیعى أو اعتبارى یقوم باستیراد سلع أو خدمات خاضعة للضریبة أیا كان الغرض من الاستیراد .

المقـیم : الشخص الطبیعى أو الاعتبارى الذى یعد مقیماً  فى مصر وفقاً  لأحكام قانون الضریبة على الدخل .
المنشأة الدائمة : المقر الذى یتم من خلالھ ممارسة النشاط ، ومنھا :

محل الإدارة .
الفرع ، المكتب ، المصنع ، أو ورشة العمل .

المنجم ، أو حقل البترول أو بئر الغاز ، أو المحجر ، أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبیعیة .
موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركیب .

ویكون الشخص الذى لھ منشأة دائمة فى مصر من المخاطبین بأحكام ھذا القانون .
الضریبة : الضریبة على القیمة المضافة .

الضریبة الإضافیة : ضریبة بواقع (1.5 % ) من قیمة الضریبة أو ضریبة الجدول غیر المدفوعھ بما فیھا الضریبة الناتجة عن تعدیل الإقرار
وذلك عن كل شھر أو جزء منھ اعتباراً  من نھایة الفترة المحددة للسداد حتى تاریخ السداد .

الضریبة على المدخلات : الضریبة التي تحملھا المكلف عند شراء أو استیراد السلع بما فیھا الآلات والمعدات والخدمات ، سواء كانت مباشرة أو
غیر مباشرة ، المتعلقة ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة .

ضریبة الجدول : ضریبة تفرض بنسب خاصة أو بقیم محددة على بیع أو استیراد السلع والخدمات المحلیة أو المستوردة المنصوص علیھا في
الجدول المرافق لھذا القانون وذلك بخلاف الضریبة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة (2) من ھذا القانون ما لم ینص الجدول على

خلاف ذلك .
السلعة : كل شئ مادى أیاً  كانت طبیعتھ أو مصدره أو الغرض منھ بما فى ذلك الطاقة الكھربائیة ، سواء كان محلیاً  أو مستورداً ، ویسترشد في

تحدید مسمى السلعة بما یرد بشأنھا بملاحظات ونصوص البنود المبینة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعریفة الجمركیة المعمول بھا .
الخدمة : كل ما لیس سلعة ، سواء كان محلیا أو مستوردا.

السلع والخدمات المعـفاة : السلع والخدمات التي تتضمنھا قائمة الإعفاءات المرافقة لھذا القانون.
البیع : انتقال ملكیة السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً  إلى المشتري ، ویعد بیعا في حكم ھذا القانون ما یلى أیھا أسبق :

إصدار الفاتورة .
تسلیم السلعة أو تأدیة الخدمة .

أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كلھ أو بعضھ ، أو بالأجل أو غیر ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة .
الفاتورة الضریبیة : الفاتورة التي تعد وفقاً  للنموذج الذي یصدر بھ قرار من الوزیر أو من یفوضھ .

الشھر : الشھر المیلادى .
الفترة الضریبة : فترة شھر تنتھى فى آخر یوم من الشھر المیلادى الذى یقدم عنھ المسجل إقراره الضریبى الشھرى .

السنة المالیة : أثنا عشر شھرًا تبدأ مع بدایة السنة المالیة للمكلف وتنتھى بانتھائھا .
الاستھلاك الشخصي : استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض غیر متعلقة بالنشاط .



الاستخدام الخاص : استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في اغراض متعلقة بالنشاط ، ولا یعد انتقال السلعة من مرحلة إنتاج لأخرى داخل
المنشأة و خارجھا استخدام خاصاً .

المسجـل غـیر المقیـم : الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي لا یعتبر مقیمًا في مصر ویعد ملزمًا بالتسجیل بضریبة القیمة المضافة واحتسابھا
عند إتمام عملیات بیع السلع وعند تقدیم الخدمات المستوردة للعملاء غیر المسجلین في مصر .

نظـام تسجیـل المـوردین المبسـط : نظــام یسمـح بتسجیل المـوردین مـن غـیر المقیمــین علي نحو مبسط تحدده اللائحة التنفیذیة .
نظـام التكلیـف العكسـي : نظام یلتزم بمقتضاه المنتفع بالسلعة أو الخدمة بأداء الضریبة مباشرة إلي المصلحة بدلاً من الالتزام الواقع علي مورد

السلعة أو مقدم الخدمة غیر المقیم ، وذلك في الأحوال المقررة في ھذا القانون .

*أضیفت تعریفات جدیدة (المسجل غیر المقیم - نظـام تسجیل الموردین المبسط - نظـام التكلیف العكسي) بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022

المادة 2 اصدر
یلغى قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، كما یلغى كل نص یتعارض مع أحكام ھذا القانون ، على أم
تستمر لجان التوفیق والتظلمات المشكلة وفقاً  لأحكام قانون الضریبة العامة على المبیعات المشار إلیھ فى نظر الطعون الضریبیة المعروضة

علیھا لمدة ثلاثة أشھر ، على أن تحال بعدھا الطعون التى لم یفصل فیھا إلى اللجان المنصوص علیھا فى القانون المرافق .

المادة 2
تفرض الضریبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون ، سواء كانت محلیة أو

مستوردة ، في كافة مراحل تداولھا ، إلا ما استثني بنص خاص.
ویخصص مبلغ مقداره أربعون قرشا من حصیلة الضریبة المفروضة على المسلسل ( أولا : 1/ب/3 ) من الجدول رقم ( 1 ) الموافق لھذا
القانون ، لصالح الھیئة العامة للتأمین الصحى ، ویحدد وزیر المالیة بقرار منھ وبالاتفاق مع وزیر الصحة ، قواعد أداء ھذا المبلغ للھیئة العامة

للتأمین الصحى .

*الفقرة الثانیة مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2017 .
*تم وقف العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2017 بموجب قانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمین الصحي الشامل .

المادة 3 اصدر
یستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على المبیعات أینما وردت في القوانین والقرارات واللوائح المعمول بھا عبارة مصلحة الضرائب المصریة .

المادة 3
ً  من العام المالى یكون السعر العام للضریبة على السلع والخدمات ( 13% ) عن العام المالى 2016/2017 ، و ( 14% ) اعتبارا
2017/2018 ، ] على أن یخصص نسبة (1% )من الضریبة للأنفاق على برامج العدالة الاجتماعیة [ ، واستثناء مما تقدم سعر الضریبة على

الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أوتأدیة خدمة (5 %) وذلك عدا الأتوبیسات وسیارات الركوب .
ویكون سعر الضریبة (صفر )على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا طبقاً  للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

المادة 4 اصدر
یستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضریبة العامة على المبیعات برقم تسجیلھ إذا بلغت أوجاوزت قیمة مبیعاتھ حد التسجیل المنصوص علیھ
في القانون المرافق، كما یستمر تسجیل المستورد لسلعة خاضعة للضریبة، وكذلك كل منتج أومستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون
الضریبة العامة على المبیعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لھذا القانون مھما كان حجم معاملاتھ ، وعلیھ الإلتزام بكافة أحكام

القانون المرافق.
كما یلتزم بتورید الضریبة العامة على المبیعات المستحقة علیھ وفق إقراراتھ وفى المواعید المقررة وفقاً  لأحكام ھذا القانون ، وعلیھ الاحتفاظ
بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالیة لتاریخ العمل بھذا القانون ، وذلك طبقاً  للشروط والضوابط التى تحددھا اللائحة التنفیذیة

لھذا القانون .
وفي حالة الإخلال بأي من الأحكام المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین یعد المسجل متھربا وفقا لأحكام ھذا القانون المرافق .

وللمصلحة من واقع أى بیانات أو مستندات متاحة لدیھا تعدیل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونیة لتحصیل ضریبة المبیعات المستحقة ،
وللمسجل الحق فى الطعن فى ذلك وفقاً  لأحكام القانون المرافق .

المادة 4
یلتزم المكلفون بتحصیل الضریبة والاقرار عنھا وتوریدھا للمصلحة في المواعید المنصوص علیھا في ھذا القانون .

المادة 5 اصدر
یلغى تلقائیًا تسجیل كل من لم یبلغ حد التسجیل المنصوص علیھ في ھذا القانون المرافق ما لم یطلب خلال ستین یومًا من تاریخ العمل بھ
استمرار تسجیلھ . وعلى من ألغى تسجیلھ تقدیم إقرار ضریبى عن آخر فترة ضریبیة قبل الإلغاء ,كذلك الفترات الضریبیة التى لم یحل میعاد
تقدیم إقراراتھا خلال ثلاثین یومًا من تاریخ العمل بھذا القانون مبینًا بھ رصید آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات ، ویلتزم بأداء
مایستحق علیھ خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھذا القانون، كما یلتزم بأن یحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالیة

لتاریخ إلغاء تسجیلھ ، وعلیھ تمكین موظفى المصلحة من الاطلاع علیھا.
وللمصلحة من واقع أى مستندات أو بیانات متاحة لدیھا تعدیل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونیة لتحصیل الضریبة المستحقة ، ولمن ألغى

تسجیلھ الطعن فى ذلك وفقًا لأحكام ھذا القانون.

المادة 5



تستحق الضریبة بتحقق واقعة بیع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفین في كافة مراحل تداولھا وفقاً لأحكام ھذا القانون وایاً كانت وسیلة بیعھا
أو ادائھا أو تداولھا بما في ذلك الوسائل الإلكترونیة .

وتستحق الضریبة بالنسبة للسلع المستوردة ، أیاً  كان الغرض من استیرادھا بما فى ذلك ما یكون للاستھلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص في
مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضریبة الجمركیة ، كما تستحق في كافة مراحل تداولھا داخل البلاد بعد الإفراج عنھا

، وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالانظمة الجمركیة الخاصة ، وذلك فیما لم یرد بشانھ نص خاص في ھذا القانون .
وتستحق ضریبة القیمة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدیة الخدمة إلى متلقیھا في مصر ، أي كانت الوسیلة التي تؤدى بھا .

ولا تستحق الضریبة على السلع العابرة بشرط أن یتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً  للقواعد المقررة بقانون الجمارك .
ویعتبر في حكم البیع قیام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستھلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص أو التصرف فیھا

بأي من التصرفات القانونیة .
ولا تكون الضریبة علي السلع المستوردة مستحقة التحصیل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنھ تم تحصیل ھذه الضریبة بمعرفة المسجل غیر

المقیم .

*الفقرة الأخیرة مضافة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022.

المادة 6 اصدر
للمسجل في ظل العمل بأحكام ھذا القانون خصم قیمة الضریبة العامة على المبیعات الواجبة الخصم التي یعبر عنھا الرصید الدائن لھ قبل سریان
أحكامھ ، وكذلك ما لم یتم استنفاذ خصمھ أو رده من الضریبة العامة على المبیعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزائھا وقطع الغیار
والضریبة السابق سدادھا على المردودات من المبیعات ، كما یحق لھ تسویة ضریبة الجدول المستحقة على سیارات الركوب التى فى حوزتھ فى
تاریخ العمل بھذا القانون من ضریبة المبیعات السابق سدادھا عن ذات السیارات ، وذلك طبقاً  للشروط والضوابط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .
وتُرد الضریبة العامة على المبیعات السابق سدادھا على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتھا وكذا الضریبة المسددة بالخطأ وفقا

للإجراءات والقواعد الواردة في القانون المرافق .

المادة 6
تخضع للضریبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرھا مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة

الخاصة إلي خارج البلاد .
كما تخضع للضریبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لھذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص بھ داخل المناطق والمدن

والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة عدا سیارات الركوب .

*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعدیل:
تخضع للضریبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات التي تصدرھا مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد.

كما تخضع ضریبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات الواردة لھذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص بھ داخل المناطق والمدن الحره
والأسواق الحرة عدا سیارات الركوب.

المادة 7 اصدر
مع عدم الاخلال باحكام ھذا القانون والقانون المرافق ، على من یستمر تسجیلھ وفقا لاحكام ھذا القانون ، أو من یتم تسجیلھ وفقا للقانون المرافق
توفیق أوضاعھ خلال ثلاثة اشھر من تاریخ العمل بھ ، ویعفي المسجلون من أداء الضریبة الإضافیة خلال ھذه الفترة عن فروق الضریبة
وضریبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابھا یتوقف على توفیق أوضاعھم ، وتضع اللائحة التنفیذیة القرارات والقواعد الخاصة بتوفیق

الأوضاع .

المادة 7
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانیة من المـادة (6) من ھذا القانون تستحق الضریبة علي ما یرد من سلع أو ما یؤدي من خـدمات خاضعة
للضریبة وفقًا لأحكام ھذا القانون إلي المناطق والمدن والأسواق الحرة ، والمناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة لاستھلاكھا المحلي داخل

ھذه الأماكن .
ویعتبر الاسـتیراد بغرض الاتجار داخــل المنــاطق الحــرة التي تشمل مـدینة بأكملھــا في حكم الاستھلاك المحلي .

كما تستحق الضــریبة علي ما یستورد من ســلع أو خـــدمات خــاضعــة للضـــریبة وفقًا لأحكام ھذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة
والمناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة إلي السوق المحلیة داخل البلاد .

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادیة ذات الطبیعــة الخـــاصة معــاملة السـلـع
المستوردة من الخـــارج عــند سحبھـــا للاستھــلاك أو الاستعمال المحلي .

وتحدد اللائحة التنفیذیة الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص علیھا في ھذه المـادة والمـادة (6) من ھذا القانون .

*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعدیل:
مع عدم الإخلال بما تنص علیھ الفقرة الثانیة من المادة ( 6 ) من ھذا القانون، تستحق الضریبة على ما یرد من سلع أوما یؤدي من خدمات

خاضعة للضریبة وفقا لأحكام ھذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ، لاستھلاكھا المحلي داخل ھذه الأماكن .
ویعتبر الاستیراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدینة بأكملھا في حكم الاستھلاك المحلي .

كما تستحق الضریبة على ما یستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضریبة وفقا لأحكام ھذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى
السوق المحلي داخل البلاد .



وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبھا للاستھلاك أوالاستعمال
المحلي .

وتحدد اللائحة التنفیذیة الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص علیھا في ھذه المادة والمادة ( 6 ) من ھذا القانون.

المادة 8 اصدار
لا تخل أحكام ھذا القانون والقانون المرافق بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقیات المبرمة بین الحكومة المصریة والدول الأجنبیة والمنظمات

الدولیة أوالإقلیمیة أوالاتفاقیات البترولیة والتعدینیة

المادة 8
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط یتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة أو تصفیتھ تستحق الضریبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت

التصرف فیھا ، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجیل نفسھ طبقا لأحكام ھذا القانون

المادة 9 اصدار
یصدر وزیر المالیة اللائحة التنفیذیة لھذا القانون والقانون المرافق خلال ثلاثین یوماً  من تاریخ نشره . والى أن تصدر ھذه اللائحة یستمر العمل

باللوائح والقرارات المعمول بھا حالیاً  فیما لا یتعارض مع احكام ھذین القانونین

المادة 9
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون تخضع المبیعات المھربة والمبیعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات
الضریبة النافذة في تاریخ وقوع الجریمة أو المخالفة فإذا تعذر تحدیده خضعت ھذه المبیعات لفئات الضریبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف

المخالفة

المادة 10 اصدار
ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره .

یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینھا .
صدر برئاسة الجمھوریة فى 3 ذى الحجة سنة 1437 ھـ

( الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 م ) .
عبد الفتاح السیسى

المادة 10
1.تكون القیمة الواجب الإقرار عنھا والتي تتخذ أساسًا لربط الضریبة بالنسبة لبیع السلع أو ما یؤدى من خدمات خاضعة للضریبة ولو كانت

مستوردة ؛ ھي القیمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجریات الطبیعیة للأمور .
2.تتضمن القیمة الواجب الإقرار عنھا وفقا لأحكام الفقرة (1) من ھذه المادة، المبالغ الآتیة :

(أ) المبالغ التي یتم تحصیلھا من المشترى أو متلقى الخدمة تحت أي مسمى طالما كانت بمناسبة بیع السلع أو أداء الخدمات.
(ب) جمیع المصاریف العرضیة كتكالیف العمولة ، والتغلیف ، والتستیف ، والنقل، والتأمین، المفروضة من قبل البائع على المشترى أو

المستورد.
3.في حالة بیع سلعة أو خدمة محلیة أو مستوردة بین أشخاص مرتبطین یجب ألا تقل قیمة البیع عن السعر الذي یتم التعامل بھ بین شخصین غیر

مرتبطین وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .
4.في حالة البیع بالمقایضة تكون قیمة السلعة المتخذة أساسا لربط الضریبة ھي سعرھا وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .

5. تتحدد القیمة الواجب الإقرار عنھا بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على أساس إجمالي التكلفة وتحدد ھذه القیمة بالنسبة إلى السلع
أو الخدمات للاستھلاك الشخصي بالسعر وفقا لقوى السوق وظروف العمل .

6.تتضمن القیمة بالنسبة لمبیعات التقسیط المتخذة أساسًا لربط الضریبة فوائد البیع بالتقسیط فیما یزید على سعر الائتمان والخصم المعلن من
البنك المركزى في تاریخ البیع وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد وإجراءات البیع بالتقسیط .

7.مع مراعاة حكم البند (8) من ھذه المادة تقدر قیمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك بالقیمة المتخذة أساسا
لتحدید الضریبة الجمركیة بما فیھا الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافًا إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم
المفروضة، على ألا تقل القیمة الواجب الإقرار عنھا عند بیعھا في السوق المحلى عن القیمة المتخذة أساسا لربط الضریبة عند الإفراج الجمركى

ما لم تكن ھناك أسباب تجاریة تبرر القیمة المخفضة، وتحدد اللائحة التنفیذیة الأسباب التي تعد تجاریة.
8.یكون وعاء الضریبة للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قیمة السلعة شاملاً قیمة المكونات الأجنبیة والمحلیة

والضریبة الجمركیة المحصلة علیھا وغیرھا من الضرائب والرسوم المفروضة.
9.تكون القیمة التي تتخذ أساسًا لربط الضریبة على بیع المشغولات البلاتینیة والذھبیة والفضیة والأحجار الكریمة بقیمة التشغیل (المصنعیة)
ویكون وعاء الضریبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة ھو قیمة المصنعیة التي تحددھا مصلحة الجمارك مضافا الیھا
الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم المفروضة وتحدد اللائحة التنفیذیة ما یعتبر من الأحجار الكریمة وقواعد حساب قیمة

التشغیل المصنعیة.
10.تكون القیمة التي تتخذ أساسًا لربط الضریبة بالنسبة لمبیعات السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق لھذا القانون على النحو الآتي :

أولا: بالنسبة لمبیعات السلع والخدمات المحلیة:القیمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء الثمن وفقًا للمجریات الطبیعیة
للأمور مضافًا إلیھا ضریبة الجدول .

ثانیا: بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :
( أ ) السلع المستوردة : القیمة المتخذة أساسا لتحدید الضریبة الجمركیة مضافًا إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم



المفروضة، وضریبة الجدول
(ب) الخدمات المستوردة : القیمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعھا بایة صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجریات الطبیعیة للأمور مضافا الیھا

ضریبة الجدول .
11. تكون القیمة التي تتخذ أساسًا لربط الضریبة على السلع الجدیدة التي یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعد استعمالھا محلیا لمدة لا تقل عن

سنتین بواقع 30% من القیمة البیعیة مع عدم أعمال احكام الخصم المنصوص علیھا في المادة 22 من ھذا القانون عند البیع .
12. للوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص أن یصدر قوائم بقیم بعض السلع أوالخدمات أو وضع أسس محاسبیة تتخذ أساسًا لربط الضریبة.

المادة 11
تضاف قیمة الضریبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبریا والمحددة الربح.

وتعدل أسعار العقود المبرمة بین مكلفین أو بین أطراف أحدھا مكلف والساریة وقت فرض الضریبة وضریبة الجدول أو عند تعدیل فئاتھا بذات
قیمة عبء الضریبة أو تعدیلھا وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد تطبیق الفقرة الثانیة من ھذه المادة.

المادة 12
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
یلتزم المسجل بأن یحرر فاتورة ضریبیة عند بیع السلعة أوأداء الخدمة الخاضعة للضریبة، على أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجیلھ إن كان

مسجلاً، وتحدد اللائحة التنفیذیة البیانات التي تتضمنھا الفواتیر والإجراءات التي تكفل انتظامھا وتیسیر مراقبتھا، ومراجعتھا.
وللوزیر وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضریبة وضریبة الجدول للمنشآت التي یتعذر علیھا إصدار فواتیر ضریبیة عند كل عملیة بیع.

كما یجوز للوزیر أو من یفوضھ في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أیة فواتیر عن سلعة أوخدمة خاضعة للضریبة وضریبة الجدول ما
لم تكن الفواتیر معتمدة من المصلحة.

المادة 13
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
یلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبیة منتظمة یدویا أو الیكترونیا یسجل فیھا أولاً بأول العملیات التي یقوم بھا، ویجب أن یحتفظ بھذه
السجلات والدفاتر والمستندات بما فیھا صور الفواتیر لمدة خمس سنوات تالیة لانتھاء السنة المالیة التي أجري فیھا القید بھذه السجلات والدفاتر.

وتحدد اللائحة التنفیذیة الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي یلتزم المسجل بإمساكھا یدویا أو الیكترونیا، والبیانات التي یتعین
إثباتھا فیھا والمستندات التي یجب الاحتفاظ بھا

المادة 14
یكون للمصلحة الحق في تقدیر الضریبة عن الفترة الضریبیة التي لم یقدم المسجل عنھا الإقرار مع بیان الأسس التي استندت إلیھا في التقدیر .

*مضافة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022.
*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:

على كل مسجل أن یقدم للمصلحة إقرارًا شھریًا عن الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو احداھما بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد
لھذا الغرض خلال الشھرین التالییین لانتھاء الفترة الضریبیة على أن یقدم اقرار شھر أبریل وتؤدى الضریبة وضریبة الجدول عنھ في موعد

غایتھ الخامس عشر من شھر یونیو
كما یلتزم المسجل بتقدیم ھذا الإقرار ولو لم یكن قد حقق بیوعا أو أدى خدمات خاضعة للضریبة خلال الفترة الضریبیة.

وإذا لم یقدم المسجل الإقرار في المیعاد المنصوص علیھ في ھذه المادة یكون للمصلحة الحق في تقدیر الضریبة عن الفترة الضریبیة مع بیان
الأسس التي استندت إلیھا في التقدیر، وذلك كلھ دون إخلال بالمساءلة الجنائیة.

المادة 15
واذا قامت المصلحة بتعدیل الاقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاریخ انتھاء المدة المحددة لتقدیمھ لا یجوز لھا حساب الضریبة

الإضافیة عن الفترة التالیة لانتھاء مدة السنوات الثلاث المشار الیھا وحتى تاریخ اخطار المسجل بھذا التعدیل.

*ألغیت مادة 15 عدا الفقرة الثانیة بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل التعدیل:
على المصلحة تعدیل الإقرار الذي یقدمھ المسجل إذا تبین لھا أن قیمة الضریبة الواجب على المسجل الاقرار عنھا تختلف عن ما ورد بھذا
الاقرار عن ایة فترة ضریبیة وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاریخ انتھاء المدة المحددة لتقدیم الاقرار عن الفترة الضریبیة وفقا لحكم المادة

14 من ھذا القانون
واذا قامت المصلحة بتعدیل الاقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاریخ انتھاء المدة المحددة لتقدیمھ لا یجوز لھا حساب الضریبة

الإضافیة عن الفترة التالیة لانتھاء مدة السنوات الثلاث المشار الیھا وحتى تاریخ اخطار المسجل بھذا التعدیل
وتخطر المصلحة المسجل بالتعدیل والاسس التي استندت علیھا على النموزج المعد لھذا الغرض بخطاب موصى علیھ مصحوبا بعلم الوصول أو
بایة وسیلة إلكترونیة لھا حجیة في الإثبات وفقا لقانون التوقیع الإلكتروني أو بایة وسیلة كتابیة یتحقق بھا العلم الیقیني ولصاحب الشأن في جمیع

الأحوال الطعن في تقدیر المصلحة وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون

المادة 16



على كل شخص طبیعي أواعتباري یبیع سلعة أویؤدي خدمة خاضعة للضریبة بلغ أو جاوز إجمالي قیمة مبیعاتھ على السلع والخدمات الخاضعة
للضریبة والمعفاة منھا خلال الاثني عشر شھرًا السابقة على تاریخ العمل بھذا القانون مبلغ 500 ألف جنیھ، أن یتقدم إلى المصلحة بطلب
لتسجیل اسمھ وبیاناتھ على النموذج المعد لھذا الغرض وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ بلوغ رقم مبیعاتھ حد التسجیل، وأما من تبلغ قیمة
مبیعاتھ ھذا المبلغ بعد تاریخ العمل بھذا القانون في أیة سنة مالیة أوجزء منھا فعلیھ أن یتقدم للمصلحة لتسجیل اسمھ على النحوالمشار إلیھ، ولا
یسري الالتزام بالتسجیل على الشخص الطبیعي الذي لا یباشر نشاط بیع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبیعاتھ الحد المشار الیھ وعلي كل مستورد

لسلعة أوخدمة خاضعة للضریبة بقصد الاتجار أومصدر أووكیل توزیع أن یسجل نفسھ لدى المصلحة مھما كان حجم معاملاتھ.
ویجوز بقرار من الوزیر تعدیل حد التسجیل المشار الیھ.

*ألغیت الفقرتین الثالثة والرابعة بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل التعدیل:
على كل شخص طبیعي أواعتباري یبیع سلعة أویؤدي خدمة خاضعة للضریبة بلغ أو جاوز إجمالي قیمة مبیعاتھ على السلع والخدمات الخاضعة
للضریبة والمعفاة منھا خلال الاثني عشر شھرًا السابقة على تاریخ العمل بھذا القانون مبلغ 500 ألف جنیھ، أن یتقدم إلى المصلحة بطلب
لتسجیل اسمھ وبیاناتھ على النموذج المعد لھذا الغرض وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ بلوغ رقم مبیعاتھ حد التسجیل، وأما من تبلغ قیمة
مبیعاتھ ھذا المبلغ بعد تاریخ العمل بھذا القانون في أیة سنة مالیة أوجزء منھا فعلیھ أن یتقدم للمصلحة لتسجیل اسمھ على النحوالمشار إلیھ، ولا
یسري الالتزام بالتسجیل على الشخص الطبیعي الذي لا یباشر نشاط بیع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبیعاتھ الحد المشار الیھ وعلي كل مستورد

لسلعة أوخدمة خاضعة للضریبة بقصد الاتجار أومصدر أووكیل توزیع أن یسجل نفسھ لدى المصلحة مھما كان حجم معاملاتھ.
ویتعین على المصلحة إخطار المكلف بالتسجیل خلال الأربعة عشر یوما التالیة لتاریخ طلب التسجیل وتسري علیھ احكام ھذا القانون من تاریخ
التسجیل وفي حالة عدم تقدم المكلف للصلحة للتسجیل یعد مسجلا بحكم القانون وتسري علیھ أحكامھ من تاریخ بلوغ قیمة مبیعاتھ من السلع

أوالخدمات حد التسجیل، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 68 من ھذا القانون ویجوز بقرار من الوزیر تعدیل حد التسجیل المشار الیھ

المادة 17
علي كل شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة ، یقوم ببیع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ولا یمارس

نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر ، التقدم بطلب للتسجیل بموجب نظام تسجیل الموردین المبسط الذي تحدده اللائحـة التنفـیذیة .
ویجب علي الأشخاص الاعتباریین الذین لا یبیعون سلعًا أو لا یقدمون خدمات خاضعة للضریبة ولكنھم یخضعون للالتزام بحساب الضریبة علي
الخدمات المستوردة وفقًا للفقرة الثانیة من المـادة (32) من ھذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجیل لأغراض نظام التكلیف العكسي .
وتسري أحكام ھذه المـادة علي الخدمات خلال مدة ستة أشھر من تاریخ العمل بنظام تسجیل الموردین المبسط المنصوص علیھ في الفقرة الأولي

من ھذه المـادة ویسري علي السلع خلال مدة لا تجاوز عامین من تاریخ العمل بھذا النظام .

*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعدیل:
یجب على كل شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة، یقوم ببیع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد
ولایمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر، أن یعین ممثلا أو وكیلا عنھ في مصر یكون مسئولا عن القیام بجمیع التزامات المكلف

المنصوص علیھا في ھذا القانون، بما في ذلك التسجیل وسداد الضریبة والضریبة الإضافیة والغرامات المفروضة بموجب أحكام ھذا القانون.
ویجب على الشخص المقیم أن یتأكد من أن الشخص غیر المقیم قد قام بتعیین ممثل لھ أو وكیل عنھ في مصر وفي حالة عدم قیام الشخص غیر
المقیم بذلك یلتزم المقیم المتعامل معھ بسداد الضریبة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لاحكام ھذا القانون إلى المصلحة دون اخلال بحقھ في

الرجوع على الشخص غیر المقیم

المادة 18
یجوز للشخص الطبیعى أو المعنوى الذي لم یبلغ حد التسجیل أن یتقدم إلى المصلحة لتسجیل اسمھ وبیاناتھ طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات

التي تحددھا اللائحة التنفیذیة، ویعتبر في حالة التسجیل من المكلفین المخاطبین بأحكام ھذا القانون.

المادة 19
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
تمسك المصلحة سجلاً تقید بھ بیانات طلبات التسجیل بعد مراجعتھا والتحقق من صحتھا وتسلم لكل مسجل شھادة بذلك.

وتحدد اللائحة التنفیذیة الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشھادات التسجیل والبیانات التي تتضمنھا.

المادة 20
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
یلتزم كل مسجل إخطار المصلحة كتابة بأیة تغییرات تحدث على البیانات السابق تقدیمھا بطلب التسجیل وذلك خلال 21 یومًا من حدوث تلك

التغییرات.

المادة 21
یجوز لرئیس المصلحة أن یلغى التسجیل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.

المادة 22



للمسجل عند حساب الضریبة أن یخصم من الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاتھ من السلع والخدمات ما سبق سداده أوحسابھ من ضریبة على
المردودات من مبیعاتھ وما سبق تحمیلھ من ھذه الضریبة على مدخلاتھ بما فیھا الضریبة السابق تحمیلھا على السلع والخدمات المبیعة بمعرفة
المسجل في كل مرحلة من مراحل توزیعھا طبقا للحدود وبالشروط. والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة. ویسري حكم الفقرة الأولى من ھذه

المادة على:−
1- مبیعات السلع والخدمات الموردة إلى الجھات المشار إلیھا في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة 23 من ھذا القانون.

2- مبیعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائھا من الضریبة.
ویكون الخصم في حدود المستحق من الضریبة، ویرحل ما لم یتم خصمھ إلى الفترات الضریبیة التالیة حتى یتم الخصم بالكامل.

ولا یسري الخصم المنصوص علیھ في الفقرة الأولي من ھذه المـادة علي ما یأتي :
1- ضریبة الجدول ، سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتھا أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضریبة ، وذلك فیما لم یرد بھ نص

خاص في ھذا القانون .
2- ضریبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .

3- السلع والخدمات المُعفاة .
4- حــالات تسجیـــل المــوردین المبسط الواردة في الفقرة الأولي من المـادة (17) من ھذا القانون .

*الفقرة الرابعة معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعدیل:
للمسجل عند حساب الضریبة أن یخصم من الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاتھ من السلع والخدمات ما سبق سداده أوحسابھ من ضریبة على
المردودات من مبیعاتھ وما سبق تحمیلھ من ھذه الضریبة على مدخلاتھ بما فیھا الضریبة السابق تحمیلھا على السلع والخدمات المبیعة بمعرفة
المسجل في كل مرحلة من مراحل توزیعھا طبقا للحدود وبالشروط. والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة. ویسري حكم الفقرة الأولى من ھذه

المادة على:−
1- مبیعات السلع والخدمات الموردة إلى الجھات المشار إلیھا في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة 23 من ھذا القانون.

2- مبیعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائھا من الضریبة.
ویكون الخصم في حدود المستحق من الضریبة، ویرحل ما لم یتم خصمھ إلى الفترات الضریبیة التالیة حتى یتم الخصم بالكامل.

ولا یسري الخصم المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة على ما یأتي:
1- ضریبة الجدول، سواء على سلع أوخدمات خاضعة بذاتھا أم كمدخلات في سلع أوخدمات خاضعة للضریبة ، وذلك فیما لم یرد بھ نص خاص

في ھذا القانون .
2- ضریبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة.

3- السلع والخدمات المعفاة .

المادة 23
یعفى من الضریبة وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود ھذه المعاملة وفقًا لبیانات وزارة الخارجیة:

1-ما یشترى أو یستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكین الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملین غیر الفخریین المعینین في الجداول التي
تصدرھا وزارة الخارجیة وكذلك ما یشترى أو یستورد للاستعمال الشخصى لأزواجھم وأولادھم القصر.

2-ما یشترى أو یستورد للسفارات والمفوضیات والقنصلیات غیر الفخریة للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائیة والمشروبات الروحیة والأدخنة
. ویحدد عدد السیارات التي یتناولھا الإعفاء طبقًا للبندین 1، 2 بسیارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سیارات للاستعمال الرسمى للسفارة

أو المفوضیة وسیارتین للاستعمال الرسمى للقنصلیة ویجوز للوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة زیادة ھذا العدد.
3- ما یستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاینة من أمتعة شخصیة وأثاث وأدوات منزلیة وكذلك سیارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من
العاملین في البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة الذین لا یستفیدون من الإعفاء المقرر في البند 1 من ھذه الفقرة بشرط أن یتم الورود خلال ستة

أشھر من وصول المستفید من الإعفاء، ویجوز للوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة مد ھذا الأجل.
وتمنح الإعفاءات المشار إلیھا في ھذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئیس البعثة الدبلوماسیة أو القنصلیة حسب الأحوال والتصدیق على

ذلك من وزارة الخارجیة .

المادة 24
یحظر التصرف في الأشیاء التي أعفیت طبقًا لأحكام المادة 23 من ھذا القانون في غیر الأغراض التي أعفیت من أجلھا خلال السنوات الخمس
التالیة للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضریبة المستحقة وفقاً  لحالة ھذه الأشیاء وقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ السداد ما لم یقض

نظام المعاملة بالمثل بغیر ذلك. وتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة 25
یجوز بقرار من الوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة إعفاء ما یستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة

الدولیة.

المادة 26
یعفى من الضریبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة ما یأتي:

1-العینات التي تستھلك في أغراض التحلیل بالمعامل الحكومیة.
2-الأشیاء والمتعلقات الشخصیة المجردة من أیة صفة تجاریة كالنیاشین والمیدالیات والجوائز الریاضیة والعلمیة.

3-المھمات التي ترد من الخارج دون قیمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توریدھا أو رفض قبولھا وحصلت الضریبة علیھا كاملة في



حینھا ؛ بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
4-الأمتعة الشخصیة الخاصة بالمسافرین القادمین من الخارج.

5-الأشیاء التي تم سداد الضریبة علیھا وصدرت للخارج ثم أعید استیرادھا بذاتھا بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

المادة 27
یجوز بقرار من الوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختــص إعفــاء بعــض السلع والخــدمات من الضریبة في الحالتین الآتیتین :

1- الھبات والتبرعات والھــدایا للجھاز الإداري للدولة أو وحــدات الإدارة المحلیة أو الھیئات العامة .
2- ما یستورد للأغراض العلمیة أو التعلیمیة أو الثقافیة بواسطة المعاھد العلمیة والتعلیمیة ومعاھد البحث العلمي .

*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعدیل:
یجوز بقرار من الوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص إعفاء بعض السلع من الضریبة في الحالتین الآتیتین :

1-الھبات والتبرعات والھدایا للجھاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلیة .
2-ما یستورد للأغراض العلمیة أو التعلیمیة أو الثقافیة بواسطة المعاھد العلمیة والتعلیمیة ومعاھد البحث العلمي .

المادة 28
تعفى من الضریبة و كافة السلع والمعدات والأجھزة والخدمات المعنیة في ھذا القانون اللازمة لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومى وكذلك

الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنیعھا

المادة 28 مكرر
یعلق أداء الضریبة المستحقة علي الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلیة للمصانع والوحدات الإنتاجیة لاستخدامھا
في الإنتاج الصناعي ، وذلك لمدة سنة من تاریخ الإفراج عنھا أو الشراء من السوق المحلیة بحسب الأحوال ، ویجوز لأسباب مبررة تقبلھا
المصلحة مد ھذه المدة لمدة أو لمدد أخري بما لا یجاوز مجموعھا سنة كحد أقصي ، فإذا ثبت للمصلحة استخدام ھذه الآلات والمعدات في الإنتاج
الصناعي خلال ھذه المدة أعفیت من الضریبة المشار إلیھا ، وفي ھذه الحالة یحظر التصرف فیھا في غیر الأغراض التي أعفیت من أجلھا
خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضریبة المستحقة وفقًا لحالتھا وقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ السداد

.
وإذا انقضت المدة المشار إلیھا في الفقرة الأولي من ھذه المـادة دون استخدام ھذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضریبة
والضریبة الإضافیة واجبة الأداء من تاریخ الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات أو شرائھا من السوق المحلیة ، بحسب الأحوال ، وحتي

تاریخ السداد .
وتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

*مضافة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022.

المادة 29
مع مراعاة حكم المادة الثامنة من قانون الإصدار لا تسري الاعفاءات الضریبیة المنصوص علیھا في القوانیین والقرارات الاخرى على ھذه

الضریبة مالم ینص على الاعفاء منھا صراحة

المادة 30
ترد الضریبة طبقًا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبینھا اللائحة التنفیذیة خلال خمسة وأربعین یومًا من تاریخ تقدیم الطلب مؤیدًا

بالمستندات في الحالات الآتیة :
1- الضریبة السابق سدادھا أو تحمیلھا علي السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا ، سواء صدرت بحالتھا أو أدخلت في سلع أو خدمات أخري ،
بما لا یجاوز الرصید الدائن للسلع والخدمات التي یسري بشأنھا الخصم الضریبي ، بشرط تورید قیمة الصادرات إلي أحد البنوك الخاضعة
لإشراف البنك المركزي وفقًا للضوابط التي یحددھا ، أو وفقًا لأي من طرق السداد أو التسویات الأخري التي تحددھا اللائحة التنفیذیة ، وذلك

كلھ بشرط ألا تقل قیمة الصادرات عن قیمة مدخلاتھا .
2- الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ .

3- الرصید الدائن الذي مر علیھ أكثر من ست فترات ضریبیة متتالیة .
4- الضریبة السابق سدادھا علي الأتوبیسات وسیارات الركوب إذا كان استخدامھا ھو النشاط المرخص بھ للمنشأة .

5-الضریبة التي یتحملھا شخص غیر مقیم مسجل بموجب نظام تسجیل الموردین المبسط لأغراض تأدیة نشاطھ داخل البلاد .
وفي جمیع الأحوال ، یجب أن یكون من بین المستندات الدالة علي أحقیة المكلف في خصم الضریبة أو ردھا شھادة موقعة من محاسب مقید

بجدول المحاسبین والمراجعین تفید ذلك مالم یكن سداد الضریبة مثبتًا بالنظام الإلكتروني بالمصلحة .

*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعدیل:
ترد الضریبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبینھا اللائحة التنفیذیة ، خلال خمسة واربعین یوما من تاریخ تقدیم الطلب مؤیدًا

بالمستندات في الحالات الآتیة: -
1- الضریبة السابق سدادھا أو تحمیلھا على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا، سواء صدرت بحالتھا أوأدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما
لا یجاوز الرصید الدائن، بشرط تورید قیمة الصادرات إلى احد البنك وفقا للقواعد التي یحددھا البنك المركزي وألا تقل قیمة الصادرات إلى أحد
البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقا للضوابط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة وذلك كلھ بشرط الا تقل قیمة الصادرات عن قیمة

مدخلاتھا.
2- الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ.



3- الرصید الدائن الذي مر علیھ أكثر من ست فترات ضریبیة متتالیة.
4 - الضریبة السابق سدادھا على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أوأداء خدمة خاضعة للضریبة ، وذلك عند تقدیم أول إقرار

ضریبي عدا الأتوبیسات وسیارات الركوب إلا إذا كان استخدامھا ھوالنشاط المرخص بھ للمنشأة.
وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون من بین المستندات الدالة على احقیة المكلف في خصم الضریبة أو ردھا شھادة موقعة من محاسب مقید بجدول

المحتاسبین والمراجعین تفید ذلك

المادة 30 مكرر
یحق لمغادري البلاد من الزائرین الأجانب لمصر لمدة لا تزید علي ثلاثة أشھر استرداد الضریبة السابق سدادھا للبائع المسجل عن مشتریاتھ
لسلع خاضعة للضریبة بشرط ألا تقل قیمة مشتریاتھ بالفاتورة الواحـــدة عن ألف وخمسمــائة جنیھ وعلي أن یتم خــروج مشتریاتھ من البلاد

بصحبتھ أو بأي وسیلة أخري ، وتحدد اللائحة التنفیذیة ضوابط تطبیق ھـذه المـادة .

*مضافة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022.

المادة 31
تلتزم الوزارات والمصالح والجھات الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة والھیئات العامة وغیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة بتورید ضریبة
الجدول المستحقة علیھا للمصلحة مباشرة ، وذلك خلال عشرة أیام من تاریخ استحقاقھا ، كما تلتزم ھذه الجھات بتورید نسبة (20%) من قیمة
الضریبة علي القیمة المضافة المستحقة علیھا للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إلیھا ، وذلك تحــت حساب الضریبة ، وفي ھذه الحالة لا

یجوز للمصلحة مطالبة المُكلف بتحصیل ما تم توریده ، وذلك كلھ طبقًا لمـا تبینھ اللائحـة التنفـیذیة .
وتؤدي الضریبة علي السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنھا من مصلحة الجمارك وفقًا للإجراءات المقررة لسداد الضریبة الجمركیة ، ولا
یجوز الإفراج النھائي عن ھذه السلع قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل ، ما لم یثبت أن المسجل غیر المقیم قام بتحصیل الضریبة عن السلعة

المستوردة التي یتم الإفراج عنھا من الجمارك .
ومع عدم الإخلال بحكم المـادة (28 مكررًا) من ھذا القانون ، یجوز لرئیس المصلحة أو من یفوضھ الإفراج المؤقت لمــدة ثــلاثة أشـھــر عن
الرسائل الواردة للعملیــة الإنتـــاجیة أو ممارسة النشاط ، وذلك وفقًا للضمانات التي تراھا مصلحة الجمارك مناسبة لحین موافاة صاحب الشأن
المصلحة بالمستندات اللازمة لبحث مدي التمتع بالإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضریبة المستحقة وكذا الضریبة الإضافیة التي تحسب

اعتبارًا من تاریخ الإفراج عن ھذه الرسائل .

*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعدیل:
وتؤدي الضریبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضریبة الجمركیة، ولا یجوز

الإفراج النھائي عن ھذه السلع قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل .
وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءاتھا.

*ألغیت الفقرة الأولي بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل التعدیل:
على المسجل أداء حصیلة الضریبة دوریا للمصلحة رفق إقراره الشھري وفي الموعد المنصوص علیھ في المادة (14 ) من القانون، وذلك طبقا

للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.
وتؤدي الضریبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضریبة الجمركیة، ولا یجوز

الإفراج النھائي عن ھذه السلع قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل .
وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءاتھا.

المادة 32
إذا قام شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة ببیع خدمة داخل البلاد لمسجل غیر لازمة لمزاولة نشاطھ أو لجھة حكومیة أو ھیئة عامة أو
اقتصادیة أو أیة جھة أخري ، یلتزم المستفید من الخدمة بحساب الضریبة المستحقة علیھا وسدادھا للمصلحة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ البیع ما

لم یكن الشخص غیر المقیم مسجلاً بموجب نظام تسجیل الموردین المبسط .
ویجب علي الأشخاص الاعتباریین الذین یخضعون لنظام التكلیف العكسي الوارد بالفقرة الثانیة من المـادة (17) من ھذا القانون ویقومون
باستیراد الخدمات حساب الضریبة المستحقة علي تلك الخدمات وسدادھا للمصلحة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ تورید الخدمة ما لم یكن الشخص

غیر المقیم وغیر المسجل والذي یقوم بتقدیم الخدمة مسجلاً بموجب نظام تسجیل الموردین المبسط .

*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعدیل:
إذا قام شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة ببیع خدمة داخل البلاد لمسجل غیر لأزمة لمزاولة نشاطھ أو لجھة حكومیة أو ھیئة عامة أو
اقتصادیة أو أیة جھة أخرى، یلتزم المستفید من الخدمة بحساب الضریبة المستحقة علیھا وسدادھا للمصلحة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ البیع في
حالة عدم قیام الشخص غیر المقیم وغیر المسجل بتعیین ممثل لھ أو وكیل عنھ وفي حالة قیام المسجل باستیراد خدمة لأزمة لممارسة نشاطھ
الخاضع للضریبة فإنھا یعامل كمستورد و مورد لتلك الخدمة في ذات الوقت وفى حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة

الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءاتھا.

المادة 33
یعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة ھو الواقعة المنشئة للضریبة وفقا لأحكام ھذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبیعة المستمرة، وتحدد

اللائحة التنفیذیة ماھیةھذه الخدمات.

المادة 34
ملغاة



*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
یتبع في تحصیل الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى ھذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى

والأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون.
وتسرى أحكام الفقرة الأولى من ھذه المادة على الشركات والمنشآت، أیًا كان النظام القانونى المنشأة وفقا لھ.

المادة 35
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
تقع المقاصة بقوة القانون بین ماھو مستحق للمسجل ولدى المصلحة وما یكون مستحقا علیھ واجب الأداء بموجب أي قانون ضریبي تطبقھ

المصلحة أو أي من المصالح الایرادیة التابعة لوزارة المالیة

المادة 36
تفرض ضریبة الجدول على بیع أوأداء أواستیراد السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق، ویكون سعر ضریبة الجدول وفقا
للنسب أوالقیم المحددة قرین السلع والخدمات المنصوص علیھا فیھ ، وذلك بالإضافة للضریبة المنصوص علیھا في المادة ( 2) من ھذا القانون.

ویكون سعر ضریبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.
ولا تفرض ضریبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغییر في حالة السلعة ، ولا یعد تغییرًا في حالة السلعة عملیة التعبئة أوإعادة التعبئة
أوالتكریر أوالتنقیة أوالطحن، مع عدم الإخلال باستحقاق الضریبة على السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق، وذلك كلھ ما لم ینص في

الجدول على خلاف ذلك.

المادة 37
للمسجل الحق في تسویة الضریبة السابق سدادھا على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغیار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضریبة

الجدول فقط من قیمة ضریبة الجدول في حدود المستحق منھا حتى یتم استنفاذھا.
وللمسجل الحق في تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا على مردودات مبیعاتھ من ضریبة الجدول المستحقة وفقا للشروط والأوضاع التي

تحددھا اللائحة التنفیذیة.

المادة 38
تستحق ضریبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بیعھا أوأدائھا لأول مرة
أوإستیرادھا وذلك دون الإخلال باستحقاق الضریبة المنصوص علیھا في الباب الثاني من ھذا القانون . ویسري حكم الفقرة الأولى من ھذه المادة
على السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق عند التصرف فیھا في صورة سلع وخدمات مجانیة أوعروض ترویجیة، وتتحدد

القیمة في ھذه الحالة وفقا لقوي السوق وظروف التعامل وتبین اللائحة التنفیذیة ماھیة العروض الترویجیة.

المادة 39
تكون القیمة الواجب الاقرار عنھا والتي تتخذ أساسا لربط ضریبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق على

النحو الاتي
أ ـ بالنسبة للسلع والخدمات المحلیة القیمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعھا باب صورة من الصور أداء الثمن وفقا للمجریات الطبیعیة للأمور

ب ـ بالنسبة للسلع أوالخدمات المستوردة :القیمة التي تتخذ اساساً لربط الضریبة الجمركیة مضافا الیھا الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب
والرسوم المفروضة وذلك كلھ مالم ینص في الجدول المرافق على خلاف ذلك “

المادة 40
في حالة اخضاع سلعة أو خدمة لضریبة الجدول أو زیادة الفئة المفروضة علیھا یلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة
والموزعون بتقدیم بیان إلى المصلحة بالرصید الموجود لدیھم من ھذه السلع أو الخدمات في الیوم السابق لسریان ضریبة الجدول الجدیدة أو
المزیدة ویكون تقدیم ھذا البیان خلال خلال خمسة عشر یوما من ھذا التاریخ وتستحق ضریبة الجدول الجدیدة أو المزیدة في تاریخ تقدیم ھذا
البیان ویجب أداء ضریبة الجدول المستحقة على ھذه السلع والخدمات خلال المدة التي یحددھا رئیس المصلحة على الا تجاوز ستة اشھر من

تاریخ استحقاقھا.

المادة 41
على كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع والخدمات المنصوص علیھا بالجدول المرفق لھذا القانون أن یسجل نفسھ لدى

المصلحة مھما كان حجم مبیعاتھ أو إنتاجھ طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة “

المادة 42
لا یجوز إنشاء أو تشغیل أي مصنع أو معمل لإنتاج ایة سلعة أو تأدیة ایة خدمة من السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا
القانون الا بعد الحصول على ترخیص بذلك من الجھة الإداریة المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي یقررھا الوزیر المختص بالاتفاق مع

الوزیر.
وعلى كل منتج لسلعة أو مؤدي لخدمة من ھذه السلع أو الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل أو المقر الذي یتم من خلالھ
ممارسة النشاط لأي سبب سواء كان توقف كلي أو جزئي، وعلیھ كذلك إخطار المصلحة فور انتھاء فترة التوقف وذلك كلھ على النحو الذي

یصدر بھ قرار من رئیس المصلحة.

المادة 43



” تسري احكام ھذا القانون على السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق وذلك فیما لم یرد بھ نص خاص في ھذا الباب والجدول
المرافق “

المادة 44
” مع عدم الإخلال بما ورد في شأنھ نص خاص في ھذا القانون ، یحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو
استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من أجلھ خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقا

لقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ التصرف.
ویسري الحظر المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة على الالات والمعدات السابق رد الضریبة علیھا وفقا لاحكام البند ( 4 ) من

المادة (30 ) من ھذا القانون
وفى جمیع الأحوال، یجب الا یجوز أن تتجاوز قیمة الضریبة المستحقة قیمة الضریبة السابق الإعفاء منھا أو ردھا .

المادة 45
” للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عینات من بعض السلع للتحلیل وأن تستعین بمن تراه من الخبراء. ولصاحب الشأن أن یطلب إعادة التحلیل على

حسابھ ویصدر قرار من الوزیر یحدد فیھ طرق وإجراءات أخذ العینات .

المادة 46
تحدد اللائحة التنفیذیة المبالغ التي تحصلھا المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات الممیزة أو وضع أختام أو مصاریف التحلیل

أو مقابل الخدمات التي یقوم بھا موظفو المصلحة وكذلك أجور العمل الذي یقومون بھ لحساب ذوى الشأن في غیر أوقات العمل الرسمیة.
ولا تدخل ھذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضریبة أو ضریبة الجدول المشار إلیھما في ھذا القانون”

المادة 47
” دون اخلال بقانون الجمارك للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وادوات التھریب ووسائل النقل التي یحكم بمصادرتھا ، وذلك وفقا
للقواعد التي تحددھا اللائحة التنفیذیة . ویجوز للمصلحة بأمر قضائي أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو
الفقد كما یكون لھا الحق في إعدام السلع المحظور تداولھا أو الضارة بالصحة العامة أو التي یخشى من طرحھا للبیع على أمن وسلامة المواطنین

وذلك بعد استطلاع راي الجھات الفنیة المختصة

المادة 48
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” في جمیع الأحوال لا یجوز للمصلحة إجراء تدیر الضریبة أو ضریبة الجدول أو تعدیل الإقرار المقدم من المسجل الا بناء على بیانات أو
مستندات متاحة لدیھا، وخلال خمس سنوات تبدأ من تاریخ انتھاء المدة المحددة قانونا لتقدیم الاقرارعن الفترة الضریبة ، وتكون ھذه المدة ست

سنوات إذا كان المسجل متھربا من أداء الضریبة
وتنقطع المدة باي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص علیھا في القانون المدني أو بالاخطار بربط الضریبة أو التنبیة على المسجل بادائھا أو

بالاحالة إلى لجان الطعن “

المادة 49
” تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضریبة ، والتي لم یتم الإفراج عنھا من الجمارك احكام المخالفات والتھرب المنصوص علیھا في

قانون الجمارك “

المادة 50
یؤدي المكلف للمصلحة مبلغًا یعادل (1%) من قیمة الضریبة وضریبة الجدول المستحقة بما لا یقل عن ألف جنیھ ولا یزید علي عشرة آلاف
جنیھ وذلك بالإضافة إلي الضریبة وضــریبة الجــدول والضریبة الإضــافیة المستحقة إذا خــالف الأحكــام والإجراءات أو النظم المنصوص

علیھا في ھذا القانون دون أن تكون المخالفة عملاً من أعمال التھرب المنصوص علیھا فیھ .
وتعد مخالفة لأحكام ھذا القانون الحالات الآتیة :

1- ظھور عجز أو زیادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
2- عدم إخطار المصلحة بالتغیرات التي حدثت علي البیانات الواردة بطلب التسجیل خلال الموعد المحدد .

3 - مخالفة الأحكام أو الإجراءات أو النظم المنصوص علیھا في ھذا القانون .
ویضاعف مبلغ المخالفة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إلیھا خلال ثلاث سنوات .

*مضافة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022.
*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:

” یجوز إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة على المسجل في الأحوال التالیة:
1-إذا قضى نھائیا بافلاسھ واقفلت التفلیسة .

2- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغیر أن یترك أموالا
3- إذا ثبت عدم وجود مال كافي یمكن التنفیذ علیھ لدى المدین



4- إذا توفى عن غیر تركة
وتختص بالإسقاط لجان یصدر تشكیلھا بقرار من الوزیر أو من یفوضھ وتعتمد توصیاتھا بقرار من رئیس المصلحة ویجوز سحب قرار الإسقاط

إذا تبین أنھ قام على سبب غیر صحیح، وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد تشكیل ھذه اللجان .

المادة 51
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” یكون للضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة وغیرھا من المبالغ الاخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى ھذا القانون یكون امتیاز على
جمیع أموال المدینین بھا أو المكلفین بتحصیلھا وتوریدھا إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالاولویة على كافة الدیون الآخرى عدا المصاریف

القضائیة

المادة 52
” تحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون نظم الرقابة اللازمة على دفاتر ومستندات المسجلین، ونظم الحسابات الآلیة وأجھزة البیع الإلكتروني التي
یستخدمھا المسجلون في مباشرة نشاط بیع سلعة أوأداء أواستیراد خدمة خاضعة للضریبة أوضریبة الجدول، بھدف التحقق من التزام المسجل

بحسابھما وفقا لأحكام ھذا القانون.
وللوزیر أومن یفوضھ تقریر الأحكام، والقواعد الإجرائیة اللازمة لتطبیق أحكام ھذا القانون، بما یتماشي وطبیعة نشاط بعض المسجلین .

المادة 53
” للوزیر وضع نظام أوأكثر یمكن المصلحة من الحصول إلكترونیا على الاقرارات الضریبیة وصور أوبیانات الفواتیر الضریبیة المصدرة من
المسجل أو إلیھ، وعلي المسجل الالتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتیر أو بیاناتھا وقسائم تحصیل ماكینات تسجیل النقدیة وفقا لھذا النظام عند

طلبھا.
كما یجوز للوزیر أو من یفوضھ إلزام المنشآت أوبعضھا استخدام ماكینات تسجیل المتحصلات النقدیة التي توضح قیمة المبیعات أوالتوریدات

والضریبة المستحقة علیھا .

المادة 54
لا یعتد بایة معاملة یكون الغرض الرئیسي من اتمامھا أو أحد اغراضھا الرئیسیة تجنب الالتزام بالضریبة أو ضریبة الجدول أو تاجیلھ أو

تخفیض عبء الضریبة ویعتبر في تطبیق ھذه المادة تجنبا للضریبة :
1- التصرفات التي تتم بین الأشخاص المرتبطین في بیع السلع والخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول ویكون الھدف منھا عدم بلوغ

احدھم أو جمیعھم حد التسجیل المقرر قانونا
2- إنشاء شركات أو تقسیمھا أو تجزئة المعاملات لاغراض ضریبیة

ویترتب على اعتبار المعاملة تجنبا للضریبة أحقیة المصلحة في الزام المكلف بالتسجیل أو أداء الضریبة على أساس القیمة الحقیقیة وفقا لظروف
السوق وقوى التعامل

وذلك كلھ دون الاخلال بحق المكلف في إثبات أن المعاملة تمت لغیر اغراض التجنب الضریبي
وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئیس المصلحة أو من یفوضھ وعضویة اثنین من العاملین بھا بوظیفة مدیر عام على الأقل وتحتص بنظر حالات

التجنب ویكون قرارھا ملزما للماموریة المختصة

المادة 55
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” یكون للاخطار المرسل بكتاب موصي علیھ مصحوبا بعلم الوصول أو باي وسیلة إلكترونیة لھا الحجیة في الاثباب وفقا لقانون التوقیع
الإلكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر، ذات الاثر المترتب على الإعلان الذي یتم بالطرق القانونیة
بما في ذلك إعلان المحجوز علیھ بصورة من محضر الحجز ویكون الاخطار صحیحا قانونا سواء تسلم المسجل الإعلان من المأموریة

المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمھ بمحل المنشأة أو بمحل اقامتھ المختار
وفي حالة غلق المنشأة أو غیاب المسجل وتعذر أخطاره بإحدى الطرق المشار الیھا وكذلك في حالة رفض المسجل تسلم للاخطار یثبت ذلك
بموجب محضر یحرره أحد موظفي المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة، وینشر ذلك في لوحة المأموریة أو لجنة الطعن المختصة،

بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منھ على مقر المنشأة
وإذا ارتد الإخطار مؤشرا علیھ بما یفید عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان المسجل یتم إعلانھ فى مواجھة النیابة العامة بعد إجراء

التحریات اللازمة
ویعتبر النشر على الوجھ السابق والإعلان في مواجھة النیابة العامة إجراءا قاطعا للتقادم

ویكون للمسجل في الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین الثالثة والرابعة من ھذه المادة أن یطعن في قرار المصلحة بربط الضریبة أو في قرار
لجنة الطعن بحسب الأحوال وذلك خلال ستین یوما من تاریخ توقیع الحجز علیھ والا اصبح قرار المصلحة یربط الضریبة أو إقرار اللجنة نھائیا

“

المادة 56
ملغاة



*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” في الحالات التي یتم فیھا تعدیل أوتقدیر الضریبة من المصلحة یتم إخطار المسجل بذلك بخطاب موصي علیھ بعلم الوصول أو بأي وسیلة

إلكترونیة لھا حجیة في الإثبات وفقا لقانون التوقیع الإلكتروني أوبأي وسیلة كتابیة یتحقق بھا العلم الیقیني بذلك التعدیل أوالتقدیر.
ویكون للمسجل الطعن على ذلك التعدیل أوالتقدیر خلال ثلاثین یوما من تاریخ علمھ بھذا التعدیل أو التقدیر.

ویكون الطعن المقدم من المسجل على تعدیل أوتقدیر بصحیفة من ثلاث صور یودعھا المأموریة المختصة وتسلم إحداھا للمسجل مؤشرا علیھا
من المأموریة بتاریخ إیداعھا وتثبت المأموریة في دفتر خاص بیانات الطعن وملخصا بأوجھ الخلاف التي تتضمنھا.

وتقوم المصلحة بالبت في ذلك الطعن بواسطة لجان داخلیة یصدر بتشكیلھا وتحدید مقارھا ونطاق اختصاصھا قرار من رئیس المصلحة، وذلك
خلال ستین یوما من تاریخ تقدیم الطعن.

فإذا تم التوصل إلى تسویة أوجھ الخلاف تصبح الضریبة نھائیة.
وإذا لم یتم التوصل إلى تسویة أوجھ الخلاف تقوم المأموریة بإخطار المسجل بذلك، وعلیھا إحالة أوجھ الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال
ثلاثین یوما من تاریخ البت في ھذه الأوجھ على أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصي علیھ مصحوبا بعلم الوصول فإذا انقضت مدة
الثلاثین یوما دون قیام المأموریة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للمسجل أن یعرض الأمر كتابة على رئیس ھذه اللجنة مباشرة
أوبكتاب موصي علیھ مصحوبا بعلم الوصول خلال خمسة عشر یوما من تاریخ انتھاء المدة المحددة سالفاً، وعلي رئیس اللجنة خلال خمسة

عشر یوما من تاریخ عرض الأمر علیھ أو وصول كتاب المسجل إلیھ أن یحدد جلسة لنظر النزاع ویأمر بضم ملف المسجل.
ویجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص علیھا في ھذه المادة بأي وسیلة إلكترونیة یحددھا الوزیر.
ویعتبر تعدیل أوتقدیر الضریبة من قبل المصلحة نھائیا إذا لم یقدم الطعن خلال المواعید المشار إلیھا.

وتنظم اللائحة التنفیذیة لھذا القانون قواعد تشكیل اللجان الداخلیة وإجراءات العمل فیھا وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامھا .

المادة 57
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” تشكل لجان الطعن بقرار من الوزیر أومن یفوضھ من رئیس من غیر العاملین بالمصلحة ، وعضویة اثنین من موظفي المصلحة یختارھما
الوزیر أو من یفوضھ، واثنین من ذوي الخبرة ممن ترشحھم نقابة التجاریین من بین المحاسبین المقیدین في جدول المحاسبین والمراجعین

لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المھنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
وللوزیر أو من یفوضھ تعیین أعضاء احتیاطیین لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بھا لجنة واحدة، ویعتبر الأعضاء الأصلیون أعضاء
احتیاطیین بالنسبة إلى اللجان الأخري في المدن التي بھا أكثر من لجنة ، ویكون ندبھم بدلا من الأعضاء الأصلیین الذین یتخلفون عن الحضور

من اختصاص رئیس اللجنة الأصلیة أوأقدم أعضائھا عند غیابھ.
ولا یكون انعقاد اللجنة صحیحا إلا إذا حضرھا رئیسھا وثلاثة من أعضائھا على الأقل ، ویتولي أمانة سر اللجنة موظف تندبھ المصلحة.

وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزیر، ویصدر قرار منھ أو من یفوضھ بتحدیدھا ، وبیان مقارھا، واختصاصھا المكاني، ومكافآت
أعضائھا .

المادة 58
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” تختص لجان الطعن بالفصل في جمیع اوجھ الخلاف بین المسجلین والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص علیھا في ھذا

القانون
وتخطر اللجنة كلا من المسجل والمصلحة بمیعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادھا بعشرة أیام على الأقل وذلك بكتاب موصى علیھ مصحوبا بعلم
الوصول ولھا أن تطلب من كل من المصلحة والمسجل تقدیم ما تراه ضروریا من البیانات والأوراق وعلى المسجل الحضور امام اللجنة بنفسھ

أو بوكیل عنھ والا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة
وتصدر اللجنة قرارھا ف حدود تقدیر المصلحة وطلبات المسجل ویعدل ربط الضریبة وفقا لقرار اللجنة فاذا لم تكن الضریبة قد حصلت فیكون

تحصیلھا بمقتضى ھذا القرار

المادة 59
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” تكون جلسات لجان الطعن سریة وتصدر قراراتھا مسببة باغلبیة اصوات الحاضرین وفي حالة تساوي الاصوات یرجح الجانب الذي منھ

الرئیس ویوقع على القرارات كلا من الرئیس وأمین السر خلال خمسة عشر یوما على الأكثر من تاریخ صدورھا
وتلتزم اللجنة بمراعاة الاصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ویعلن كل من المسجل والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى
علیھ مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضریبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن ولا یمنع الطعن في قرار اللجنة امام المحكمة المختصة من

تحصیل الضریبة

المادة 60
ملغاة



*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” لكل من المصلحة والمسجل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستین یومًا من تاریخ الإعلان بالقرار

المادة 61
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” یجوز للمحكمة أن تنظر الدعاوى التي ترفع من المسجل أو علیھ في جلسة سریة ویكون الحكم فیھا دائما على وجھ السرعة “

المادة 62
” تطبق احكام وإجراءات التحكیم المنصوص علیھا في قانون الجمارك بالنسبة للسع والخدمات المستوردة التي تخضع لرقابة مصلحة الجمارك

الفصل الرابع موظفو المصلحة وواجباتھم “

المادة 63
ولھم في سبیل ذلك باذن كتابي من رئیس المصلحة أو من ینیبھ معاینة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشأت وغیرھا مما یباشر نشاطا

في سلع أو خدمات خاضعة للضریبة ویجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الاخرى إذا تطلب الأمر ذلك.

*ألغیت الفقرة الأولي بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل التعدیل :
” لموظفي المصلحة الذین یصدر بتحدید وظائفھم قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر صفة مأموري الضبط القضائي فیما یتعلق بتطبیق

احكام ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ
ولھم في سبیل ذلك باذن كتابي من رئیس المصلحة أو من ینیبھ معاینة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشأت وغیرھا مما یباشر نشاطا

في سلع أو خدمات خاضعة للضریبة ویجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الاخرى إذا تطلب الأمر ذلك

المادة 64
لموظفي المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتیر والوثائق ایا كان

نوعھا المتعلقة بتطبیق احكام ھذا القانون وضبطھا عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكامھ.
ولھم بإذن كتابي من رئیس المصلحة أو من ینیبھ اخذ عینات محددة من السلع والتحلیل أو الفحص.

*ألغیت مادة 64 عدا الفقرتین الأولي والثانیة بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل
التعدیل :

لموظفي المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتیر والوثائق ایا كان
نوعھا المتعلقة بتطبیق احكام ھذا القانون وضبطھا عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكامھ.

ولھم بإذن كتابي من رئیس المصلحة أو من ینیبھ اخذ عینات محددة من السلع والتحلیل أو الفحص.
ویلتزم كل شخص یكون لھ بحكم وظیفتھ أو اختصاصھ أو عملھ شأن في تقدیر أو ربط أو تحصیل الضرائب المنصوص علیھا في ھذا القانون أو

في الفصل فیما یتعلق بھا من منازعات بمراعاة سریة المھنة
ولا یجوز لاي من العاملین في المصلحة ممن لا یتصل عملھم بتقدیر أو ربط أو تحصیل الضریبة اعطاء أي بیانات أو اطلاع الغیر على ایة

ورقة أو بیان أو ملف أو غیره الا في الأحوال المصرح بھا قانونا
ولا یجوز اعطاء بیانات من الملفات الضریبیة الا بناء على طلب كتابي من المسجل أو بناء على نص في أي قانون آخر ولا یعتبر افشاء للسریة
اعطاء بیانات للخلف المشار الیھ في المادة 8 من القانون أو تبادل المعلومات والبیانات بین المصالح الایرادیة التابعة لوزارة المالیة وفقا للتنظیم

الذي یصدر بھ قرارا من الوزیر “

المادة 65
” في غیر حالات التلبس بالجریمة، لا یجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة ممن لھم صفة

الضبطیة القضائیة عملھم أو بسببھ الا بناء على طلب كتابي من الوزیر أو من یفوضھ
وفي جمیع الأحوال لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة علیھم الا بعد الحصول على ھذا الطلب

المادة 66
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” یعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنیھ ولا تجاوز خمسة آلاف جنیھ فضلا عن الضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة المستحقة كل من

خالف احكام الإجراءات والنظم المنصوص علیھا في ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة دون أن یكون عملا من أعمال التھرب المنصوص علیھا فیھ
وتعد مخالفة لاحكام ھذا القانون الحالات الاتیة:

1-التأخر في تقدیم الاقرار وأداء الضریبة وضریبة الجدول عن المادة (15) من ھذا القانون بما لا یجاوز 60 یوما
2-تقدیم بیانات خاطئة عن المبیعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة إذا ظھرت فیھا زیادة عما ورد بالاقرار

3-ظھور عجز أو زیادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
4-عدم اخطار المصلحة بالتغیرات التي حدثت على البیانات الواردة بطلب التسجیل خلال الموعد المحدد .

5-عدم تمكین موظفي المصلحة من القیام بواجباتھم أو ممارسة اختصاصاتھم في الرقابة والتفتیش والمعاینة والمراجعة وطلب المستندات أو
الاطلاع علیھا وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب أي من الافعال المشار الیھا خلال ثلاث سنوات.



المادة 67
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص علیھا في أي قانون آخر، یعاقب على التھرب من الضریبة وضریبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن

3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنیھ ولا تجاوز 50 ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین .
ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التھریب وذلك فیما عدا السفن والطائرات مالم تكن اعدت أو اجریت

فعلا بمعرفة مالكیھا لھذا الغرض .
ویحكم على الفاعلین متضامنین بالضریبة أو ضریبة الجدول أو كلیھما بحسب الأحوال والضریبة الإضافیة .

وتضاعف العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من ھذه المادة في حالة تكرار الجریمة خلال الثلاث سنوات .
وتنظر قضایا التھرب عند احالتھا إلى المحاكم على وجھ الاستعجال .

وفي جمیع الأحوال تعد جریمة التھرب من الضریبة وضریبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

المادة 67 مكرر
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص علیھا في ھــذا القانون أو أي قـــانون آخــر ، في حال عدم قیام المسجل غیر المقیم بالوفاء بأي من
الالتزامات التي یقررھا ھذا القانون ، للوزیر أن یطلب من النیابة العامة الأمر بمنع أو تقیید النفاذ إلي السوق المصریة إلي أن یقوم المسجل

بالوفاء بھذا الالتزام وما یترتب علیھ من آثار ، وعلي الجھات المختصة تنفیذ ھذا الأمر فور صدوره .

*مضافة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022.

المادة 68
” یعد تھربا من الضریبة وضریبة الجدول یعاقب علیھ بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة 67 من ھذا القانون ما یأتي :

1-عدم التقدم للمصلحة للتسجیل في المواعید المحددة .
2-بیع السلعة أو أداء الخدمة أو استیراد أي منھما دون الاقرار عنھا وسداد الضریبة وضریبة الجدول المستحقة .

3-خصم الضریبة أو ضریبة الجدول كلیا أو جزئیا دون وجھ حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
4-استرداد الضریبة أو ضریبة الجدول كلھا أو بعضھا دون وجھ حق مع العلم بذلك .

5-تقدیم مستندات أو سجلات مزورة أو مصتنعة للتخلص من سداد الضریبة وضریبة الجدول كلھا أو بعضھا .
6-عدم إصدار السجل فواتیر عن مبیعاتھ من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول .

7-ملغاة
8-إصدار غیر المسجل لفواتیر محملة بالضریبة وضریبة الجدول .

9-ملغاة
10-اصطناع فواتیر للغیر دون أن تكون صادرة عن عملیات بیع حقیقیة وتقع المسئولیة بالتضامن بین مصدر الفاتورة والمصطنعة والمستفید

منھا .
11-ملغاة

12-حیازة السلع الخاضعة للضریبة بقصد الاتجار مع العلم بأنھا مھربة .
13-عدم تقدیم إقرار ضریبي نھائي وتسدید كامل الضریبة المستحقة بموجب ھذا القانون خلال ستة اشھر من تاریخ إلغاء التسجیل .

14-عدم الالتزام باحكام المادة 40 أو المادة 42 من ھذا القانون .
15-وضع علامات أو اختام مصطنعة للتخلص من سداد ضریبة الجدول كلھا أو بعضا .

16-قیام المنتج أو الموزع أو التاجر بیع سلع الجدول التي یكون وعاء الضریبة وضریبة الجدول علیھا ھو سعر بیع المستھلك بسعر اعلى من
السعر الذي تم احتساب الضریبة علیھ سواء السعر المعلن من المنتجوین أو المستوردین لتلك السلعة أو الوارد بالقوائم السعریة المحددة بمعرفة

الوزیر وذلك كلھ دون سداد الضریبة المستحقة على الزیادة في السعر .
17-حیازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن یكون ملصقا علیھا العلامة الممیزة ” البندرول والتي یصدر قرار من الوزیر بوضع ھذه العلامة

علیھا .
18-التصرف في السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي اعفیت من أجلھ خلال فترة الحظر دون اخطار

المصلحة وسداد الضریبة المستحقة.
19-عدم الالتزام باحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار .

*ألغیت البنود / 7، 9 ، 11 بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص البنود قبل الإلغاء:
7-انقضاء ستین یوما على انتھاء المواعید المحددة لسداد الضریبة وضریبة الجدول دون الاقرار بھا وسدادھا .

9-عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتیر وفقا لاحكام المادة 12 من ھذا القانون.
11-عد إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبیة منتظمة وفقا لاحكام المادة 13 من ھذا القانون .

المادة 69
” مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص علیھا بالمادة 67 من ھذا القانون یحكم بمصادر و السلع الواردة بالجدول المرافق لھذا القانون موضوع
التھرب فاذا لم تضبط حكم بما یعادل قیمتھا، ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التھرب عدا السفن

والطائرات مالم تكن اعدت خصیصا أو اجرت فعلا لھذا الغرض “

المادة 70
ملغاة



*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” في حالة وقوع أي فعل من أفعال التھرب من الضریبة من أحد الأشخاص الاعتباریة بكون المسئول عنھ الشریك المسئول أو المدیر أو عضو

مجلس الإدارة المنتدب أو رئیس مجلس الإدارة ممن یتولون الإدارة الفعلیة على حسب الأحوال .

المادة 71
” یعاقب بالوقف عن ممارسة المھنة لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنیھ ولا تجاوز 50 ألف جنیھ كل محاسب مقید مقید بجدول
المحاسبین والمراجعین خالف الالتزام المنصوص علیھ في الفقرة الأخیرة من المادة 30 من ھذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة

الأصلیة “

المادة 72
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة أو اتخاذ ایة إجراءات في جرائم التھرب وغیرھا من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون الأبناء على طلب
من الوزیر أو من یفوضھ ویجوز للوزیر أو من یفوضھ التصالح في الجرائم المشار إلیھا وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد
الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقة أو كلیھما حسب الأحوال والضریبة الإضافیة وذلك بالإضافة إلى تعویض لا یجاوز نصف الحد الأقصى
للغرامة المنصوص علیھ في المادة 66 إذا كان التصالح في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا بھا وتعویض یعادل نصف الضریبة أو ضریبة
الجدول أو كلیھما بحسب الأحوال إذا كان التصالح في جریمة من جرائم التھرب إما إذا كان التصالح في الجریمة المنصوص علیھا في المادة

71 من ھذا القانون فیتحدد التعویض بما لا یجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا بھا “.
یترتب مباشرا على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائیة وإلغاء ما یترتب على قیمھا من أثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بھا .

المادة 73
ملغاة

*ألغیت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” للوزیر بعد العرض على رئیس مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملین بالمصلحة في ضوء معدلات أدائھم وحجم مستوى إنجازھم

في العمل .

المادة 74
” یجوز للوزیر بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء تقریر نظام حوافز لتشجیع التعامل بالفواتیر الضریبیة على أن یتضمن ھذا النظام المجالات

والشروط والقواعد اللازمة لتنفیذه وذلك بما لا یجاوز 1% من الضریبة المحصلة سنویا وتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد المنظمة لذلك .


